حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
 المكتب السياسي
التقرير العام/ الدورة الثانية للمجلس الوطني
 تقديم
تحية رفاقية 
الرفيقات و الرفاق أعضاء و عضوات المجلس الوطني،
يسرني أن أرحب بكم و بكن باسم المكتب السياسي، في دورة  المجلس الوطني الثانية  لحزبنا، والتي  تنعقد في ظل ظرفية سياسية مركبة التعقيد، و شديدة المخاطر و الانعكاسات السلبية على حياة المواطنين و المواطنات على جميع المستويات. تنعقد هذه الدورة بعد عقد المؤتمر الوطني الاندماجي في شهر دجنبر 2022 ،تحت شعار "مسارات تتوحد، يسار يتجدد". هذا المؤتمر الذي يشكل ثمرة جهود امتدت لسنوات، و بشعاره العميق الدلالة خلق انتظارات و تحديات متعددة .  سيقف هذا التقرير على أهم تجليات الوضع  الوطني والإقليمي والدولي، على أن يعمق النقاش خلال هذه الدورة في مختلف القضايا، ويرسم الآفاق المستقبلية لرؤيتنا ومشاريعنا وبرامجنا الحزبية.
على المستوى الوطني
الرفيقات و الرفاق
نحن أمام تردٍّ غير مسبوق لمفهوم السياسة،ولصورة الفاعل السياسي؛ يتجلى في احتواء أغلب النخب السياسية، وتحكم النظام المخزني في اللعبة السياسية، وفي دائرة القرار السياسي والاقتصادي، وإفساد الحقل السياسي؛ من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي، والقوى المعارضة المستقلة، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
فبلادنا تعيش اليوم ردة حقوقية خطيرة، وتضييقا ممنهجا على الحريات؛ و في مقدمتها الاعتقالات والمحاكمات التي شملت  مناضلي الحراكات، وفي مقدمتهم شباب حراك الريف، و الصحفيين و المدونين وغيرهم.  وبالمناسبة نؤكد مرة أخرى تضامننا مع عائلاتهم و عزمنا على اتخاذ مبادرات نضالية من أجل إطلاق سراحهم. كما تعرف بلادنا هجمة شرسة على المكتسبات الاجتماعية، والقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين. 
إننا نعيش التجلي الواضح لزواج المال و السلطة، من خلال حكومة تخدم بشكل مفضوح مصالح الرأسمال الاحتكاري والريعي.إن الأوضاع المقلقة ببلادنا، بل المزعجة وغير المطمئنة ، والمفتوحة على كل الاحتمالات، هي نتيجة طبيعية لإصرار الدولة على نهج نفس الاختيارات، والتوجهات السياسية اللاديمقراطية و الفاشلة التي تكرس الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية المركبة والبنيوية التي يعيشها المغرب. ولعل الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الرسمية تدل على ذلك، خاصة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وهي أرقام وإحصائيات صادمة ومخيفة تعبر عن اختلالات منذرة بأخطر العواقب؛ فمعدلات التضخم، و غلاء الأسعار بلغت نسبا غير مسبوقة، منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية  للمواطنين، في الوقت الذي حقق فيه الرأسمال  الاحتكاري نسب أرباح فاقت العشرين في المائة، في مجموعة من القطاعات؛ كالأبناك، و الزيوت، و  إنتاج الطاقة، ومواد البناء ..... مع إن نسبة النمو في السنة الماضية لم تتجاوز 1.2 المائة، ولن تتجاوز 2.5 المائة هذه  السنة . إنتغولالرأسمال الريعي/ الاحتكاري، و المضاربين في مختلف المجالات و القطاعات، لم تقابله أيةإجراءات حقيقية للتحكم في نسب التضخم، وهو ما نبهنا إليه، وقدمنا فيه مجموعة من الاقتراحات، من خلال بيانات المكتب السياسي، ومن خلال مقترحي قانون قدمته النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار سنة2022 ؛ تسقيف أرباح منتجات المواد الأساسية، و العودة لسياسة تأطير أسعارها، و تخفيض الضريبة عن القيمة المضافة، و إعادة تشغيل لاسامير، ووضع آليات للترخيص المسبق لتصدير المواد الفلاحية .  إلا أن الخلفية النيوليبرالية للحكومة، و خضوعها للوبيات الاقتصادية و المالية، جعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار جريء وفعال؛ في مواجهة موجات الغلاء، أو الحد منها، واستمرار موجة الغلاء، رغم تراجع أثمنة المواد في الأسواق العالمية وتكلفة اللوجستيك.بل والأدهى من ذلك، جاء قانون المالية لسنة 2023 مليئا بالهدايا الجبائية لصالح الرأسمال الكبير،  دون ان يهتم بتحسين دخل عشرات الآلاف من الموظفين والعمال، أو يلتفت إلى وضع الهشاشة الذي تعيشه المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بعد الجائحة؛الشيء الذي أدى إلى إفلاس الآلاف منها. 
إن عناوين فشل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا عديدة، ولا يمكن  ان نحصرها جميعها في هذا التقرير ، لكن لابد ان نتطرق الى بعضها:
· إن مستوى نسب النمو المحققة خلال السنوات الأخيرة، يدل بالملموس على هذا الفشل الذر يع للسياسات والبرامج، بل للاختيارات التي تنهجها الحكومات المتعاقبة؛ فمعدل نسبة النمو المحققة خلال العشر سنوات الأخيرة لا تتجاوز 2.4 في المائة، وهو ما يعني إفلاسا شاملا للنماذج الاقتصادية، والبرامج القطاعية التي تناسلت في كل المجالات، و كلفت مئات الملايير، من الدراهم وعمرت طويلا دون ان تكون موضوع تقييم ومحاسبة  
-ومن تداعيات إشكالية النمو في بلادنا؛ مشكل الشغل، و تآكل نسبة النشاط، و الارتفاع الهائل في نسبة البطالة، ونسبة الساكنة النشيطة تنخفض من سنة لأخرى؛ حيث لم تتجاوز 41بالمئة بداية هذه السنة، مقابل  41.9 السنة الماضية، و 45.8 سنة 2019،  وتمثل النساء  ثلاثة أرباع غير النشطين، كما أن معدلات البطالة ارتفعت ووصلت مستويات قياسية لم يعرفها المغرب منذ 23 سنة؛ حيث وصلت إلى 12.9% و خاصة في أوساط الشباب و النساء.. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة إذ يصل إلى  (35,3%)، والأشخاص الحاصلون من بينهم على شهادة (19,8%)، أما النساء فتبلغ نسبتهن 18,1%)). وهكذا تمثل النساء المتواجدات خارج سوق الشغل 80.2 من النساء في سن النشاط  .
-إن الارتفاع القياسي لمعدلات الفقر ،حيث أن أكثر من 3 ملايين مغربي أصبحوا فقراء خلال السنتين الماضيتين، يعكس مظاهر أزمة اجتماعية خانقة، نتيجة اختيارات اقتصادية لا شعبية و لا ديمقراطية، بخلفية نيوليبرالية  متوحشة، تخدم مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري الذي يراكم الثروات حتى في وقت الأزمات.
و في موضوع وحدتنا الترابية في الجنوب؛  نؤكد من جديد أن المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية يعتمد على إيجاد حل سياسي سلمي عادل، في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية، والتدبير الذاتي الواسع لشؤون المواطنين في الصحراء،  بما يحقق شروط العيش الكريم، بالنسبة لجميع أبناء الوطن، والبناء الديمقراطي الكامل، المعتمد على الربط  بين محاربة الريع والامتيازات و كل أشكال الفساد، والعمل على إصلاح  سياسي و مؤسساتي و دستوري. إن المغرب اليوم في حاجة  للتغيير الديمقراطي الحقيقي، و القطع مع الاستبداد و الفساد عبر إصلاح دستوري و مؤسساتي عميق؛ يفصل بين السلط بشكل حقيقي، و يجعل الإرادة الشعبية مصدرا للسلطة التي تمارس من خلال مؤسسات منتخبة بشكل نزيه و شفاف، و يضمن الحقوق و الحريات، ويفتح آفاقا للخروج من التأخر التاريخي، في اتجاه مغرب الحرية والكرامة ، والعدالة الاجتماعية، وإقرار الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لضمان الحق في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم، والذي من شانه ان يعزز الجبهة الداخلية، ويساهم في بناء المغرب القوي القادر على رفع التحديات و مواجهة كل أشكال الابتزاز  أو الارتهان لأية قوة خارجية في قضاياه المصيرية.

على المستوى العربي و المغاربي
الرفيقات والرفاق
ان ما يهدد شعوب  المنطقة العربية و المغاربية  خطرين أساسيين : يتمثل الأول في  التسلط و الاستبداد، و الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان؛ فمنطقتنا مازالت تعيش على إيقاع عدم تمكن الشعوب من تحقيق نهوض  ديمقراطي حقيقي، وذلك بسبب تمكن  الاستبداد، و القوى المضادة  للديمقراطية ،من الالتفاف على مطلب الديمقراطية، وحق  الشعوب في الحرية و العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروات و المساواة، مما يساعد على تنامي العنف ، و الاقتتال الداخلي ، كما هو الحال في اليمن و العراق و سوريا و السودان؛  و الثاني  يتمثل في انتشار الحروب و إذكاء النزاعات الداخلية الإثنية و العرقية والمذهبية، بفعل قوى خارجية و أخرى إقليميةمتحالفة معها بشكل مباشر  و غير مباشر و تغذية الإرهاب في المنطقة، مستغلة بذلك الأوضاع غير المستقرة. 
بناءا على هذا؛ 
· يستحضر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطيكل  هذا و يطالب المنتظم الدولي بالتحرك ضمن صلاحياته من اجل إقرار السلم و الاستقرار في المنطقة؛
· يعتبر أن حل الخلافات و النزاعات يتم عبر  الحوار بين الفرقاء السياسيين، على قاعدة  الديمقراطية كأساس للاستقرار ، و إقرار الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية لجميع المواطنين جون تمييز؛
· يؤكد على الحاجة الى تكتل القوى الديمقراطية  في المنطقة وتآزرها للنضال  من اجل  مصلحة شعوبها وحقها في الديمقراطية و الحرية و العدالة الاجتماعية.
· يسجل رجوع سوريا الى الجامعة العربية ويؤكد راهنية  مطلب الديمقراطية بالنسبة لكل الدول المكونة لها  لتصبح هذه الجامعة معبرة بالفعل عن طموحات و حاجات شعوبها ،كما يطالب بوقف الحصار على الشعب السوري وحقه في وحدته الوطنية على أسس ومبادئ الحرية و الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان.
القضية الفلسطينية :
إن الشعب الفلسطيني ورغم سقوط المئات من القتلى والجرحى من مواطنيه، و قواه الحية المناضلة، والاعتقالات الجماعية للمنتفضين في وجه الاحتلال الصهيوني، يواصل معركته التحررية المشروعة.
وإننا في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إذ نعتبر ان القضية الفلسطينية قضية و طنية، نعلن تضامننا مع الشعب الفلسطيني ، و ننادي كافة القوى الديمقراطية بالبلاد إلى تنويع أساليب التضامن المشروعة مع الشعب الفلسطيني، كما نثمن الوحدة النضالية للشعب الفلسطيني، من أجل تحرير وطنه من الاستعمار الصهيوني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وندين الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق شعب فلسطين بدعم من الامبريالية الأمريكية، ونستنكر تواطؤ الأنظمة الرجعية العربية، ونطالب الأمم المتحدة بالكف عن انتهاج سياسة الكيل بمكيالين، ونطالب الدولة المغربية برفض وتجريم كل أشكال التطبيع السياسي و الاقتصادي و الثقافي وغيره، مع الكيان الصهيوني . في هذا السياق ندعو كحزب لخلق جبهة عربية و مغاربية  ضد التطبيع،  ومن أجل إقرار حق الشعب الفلسطيني  في إقامة دولته المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس. 
على المستوى الدولي
منذ سبعينيات القرن الماضي ، تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمات المتتالية وازدادت الأمور سوءًا منذ بداية القرن الحادي والعشرين، آخرها الأزمة المالية 2008-2009 ، والركود العالمي الناجم عن وباء كوفيد في 2020-2021 ،وأزمة الطاقة والمواد الخام ، بعد نشوب الحرب  الروسية- الأوكرانية في فبراير 2022 ، ووضع الأزمة الذي تعرفه البنوك الأمريكية أساسا ، والذي أدى إلى إفلاس بعضها ويهدد عددا كبيرا من البنوك الغربية. في كل من هذه الأزمات، تنتشر الصدمة المحلية على نطاق عالمي ، مما تسبب في كل مرة في ركود الاقتصاد العالمي ، وهو اليوم يثير مخاوف كبرى من استفحال التضخم المصحوب بالركود الحاد. 
وقد كشفت هذه الصدمات عن مخاطر عالمية كامنة ،حيث انتشرت بسبب كثافة التنقل و تشابك النظم المالية ، والتدفق الفوري المعلومات ، وتعالق سلاسل الإنتاج على نطاق دولي ، واضطراب الإمدادات ، وعدم قابلية استبدال واردات الطاقة أو المنتجات الغذائية.
ومع كل هذه الصدمات و الأزمات، و ما رافقها من  انخفاض في الربحية المادية لرأس المال،  فان ذلك لم يترجم إلى انخفاض في معدل الربح، ذلك لأنه في الوقت نفسه تم الضغط على الأجور ، و اختل ميزان توزيع القيمة المضافة لصالح الرأسمال. وبسبب ظهور مصادر إضافية للاستحواذ؛ من ريع و احتكار  و تدويل سلاسل الإنتاج ، ودمج القطاعات الاجتماعية و البلدان الناشئة في دورة الاقتصاد الرأسمالي. بالإضافة إلى ذلك  يؤدي عدم المساواة في الدخل و توزيع الثروة إلى إعاقة الطلب الإجمالي، وهذا ما يفسر الارتفاع الحاد في معدلات الاذخار بالنسبة للبعض ، والاندفاع القوي نحو المديونية المفرطة بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواطنين  على مستوى كل اقتصاد وطني. 
إن فرضية "الركود " المستمر ، إضافة إلى التكلفة المرتفعة للتحولات الطاقية التي يُنظر إليها الآن على أنها ضرورة حتمية في مواجهة الاحتباس الحراري ، وتكاليف التكيف مع الثورة الرقمية من حيث التدريب والاستثمارات الضخمة ، العامة والخاصة، والمخاطر السياسية والاجتماعية الناتجة عن  التفاوتات المتزايدة والشعور بالتراجع DECLASSEMENT خاصة بين الشباب وانعدام الأمن الغذائي و الطاقي، والضغط التضخمي تمثل مصادر قلق حقيقي، ومتنامي لدى اغلب الفاعلين و المتتبعين، إضافة الى التبعات الاقتصادية للتحولات الجيوستراتيجية على المستوى العالمي.

 وبالموازاة  مع توالي أزمات النظام الرأسمالي ، يتجه العالم اليوم وبخطى حثيثة نحو التعددية القطبية، و احتدام الصراع بين كتلتين،  قوة عظمى في تراجع  متمثلة في الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين و التي  هيمنت على العالم بشكل أحادي  لأكثر من 30سنة، وتكتل في طور التشكل يجمع أساسا الصين وروسيا وبعض دول الجنوب ؛ فبعد سنوات منالصراع المتعدد الأبعاد ، والذي شمل التجارة و التكنولوجيا والثقافة والرياضة والإعلام، بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد صراع مواقع بين الغرب وروسيا في أوكرانيا، وحول العديد من الدول وخاصة في افريقيا، انفجر صراع عسكري مباشر بين الكتلتين ساحته اليوم أوكرانيا مع مخاطر امتداده الى ساحات أخرى ، وخصوصا جنوب شرق اسيا.
 ولعل خروج الجيش الامريكي من كابل في غشت 2021  إعلان عن نهاية العالم أحادي الأقطاب الذي تميز بفرض الامبريالية الأمريكية إرادتها على باقي دول العالم، من خلال نبذ التعددية الدولية ،و فرض  التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب و الدول وفرض مصالحها بالقوة  بما فيها القوة العسكرية.
ومن مظاهر الوضع الجيوستراتيجي الجديد؛ تأثير و فعالية القوى الإقليمية الجديدة التي أصبحت تلعب أدوارا اقتصادية وعسكرية أساسية في محيطها ،بل وفي مناطق بعيدة في بعض الأحيان، وتراجع الغرب الاوربي عن مجالات نفوذها التاريخية، والتأكد من أن أوروبا لن تكون قوة عظمى، بل قد تبقى قوة معيارية، قوة لا تمتلك إلا المعيار كأداة حصرية  للعمل و التأثير على الصعيد الدولي.

كما أن الحرب في أوكرانيا سلطت الضوء على معطى جديد ؛ حيث تسعى العديد من دول  الجنوب إلى الاستفادة من تعدد الأقطاب الناشئ في النظام العالمي ، برفض أي شكل من أشكال الانحياز . ومحاولة الاستفادة من هذه التناقضات، لزيادة مساحة المناورة الخاصة بها ، وهو ما  يفسر التقارب السعودي الإيراني بإشراف صيني، وكذا امتناع  العديد من دول الجنوب على التصويت على مشاريع القرارات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.  وهناك مخاوف حقيقية من مواجهة مباشرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ، أو تطور الصراع بين الغرب وروسيا الى مستويات غير متحكم فيها.
أنشطة المكتب السياسي فيما بين الدورة الأولى و الثانية المنعقدة اليوم
الرفيقات و الرفاق
بتاريخ 7 يناير 2023؛ عقد المكتب السياسي أول لقاء له؛ صادق فيه على الأمين العام للحزب و هيكلته و شكل من بين أعضائه سكرتارية مكونة من 19 عضوا لتولي مهمة المتابعة اليومية .
 بعد ذلك توالت اجتماعات السكرتارية و كان من مخرجات عملها إعداد مشاريع أوراق تأطيرية للبرنامج الحزبي و هي: 
1. ورقة التنظيم و الهيكلة؛
1. ورقة العلاقات الخارجية؛
1. ورقة الترشيحات و الانتخابات؛
1. ورقة الإعلام و التواصل؛
1. ورقة المناصفة و تكافؤ الفرص و النوع الاجتماعي؛
1. ورقة العمل الجماهيري؛
1. و رقة اللجان الموضوعاتية؛
1. مشروع النظام الداخلي. 
كل هذه المشاريع عرضت على المكتب السياسي في اجتماعاته وخضعت للمناقشة و إبداء الملاحظات و الاقتراحات لإغنائها ، وهاهي تعرض على المجلس الوطني في هذه الدورة للنظر فيها لتصبح نهائية.و في هذا السياق نحيطكم علما أنه في هذه الفترة:
1. تم اقتناء مقر للحزب  بمدينة الدار البيضاء ، وبعد استكمال إجراءات التمليك سنشرع في تهيئته و إصلاحه، ليصبح قابلا للاستغلال في الاجتماعات و ب الأنشطة الحزبية، كما نريده فضاء مفتوحا ومنفتحا على الفعاليات المدنية و الثقافية اليسارية و الديمقراطية؛
· أصدرنا بيانات و نداءات و بلاغات نذكر على سبيل المثال لا الحصر ا؛ البلاغ الذي تضمن موقفنا من قرار البرلمان الأوربي حول واقع حقوق الإنسان و الحريات؛ أساسا حرية الرأي و التعبير و اعتقال الصحفيين، و مناضلي الحركات الاجتماعية، كما أننا عقدنا لقاء مع مرصد مناهضة التطبيع، و اللجنة الوطنية لمساندة نضال الشعب الفلسطيني ،و أصدرنا بلاغا للانخراط في الدينامية الهادفة لإسقاط التطبيع  و مهرجان دعم الشعب السوري.
· عقد المكتب السياسي لقاءات مع حزب النهج الديمقراطي العمالي، و جمعية ترانسبرونسي/ المغرب، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقد تم خلالها الاتفاق على التعاون في القضايا المشتركة، و مواصلة النقاش ، و تبادل الرأي خلال لقاءات دورية ، كما شارك في اجتماع الأمناء للجبهة الاجتماعية. 
· تمت  هيكلة  مؤقتة لقطاع المحامين و المحاميات، و قد نظمت بالمناسبة ندوة حول قانون المهنة ،عرفت إقبالا كبيرا من عدة فعاليات و كفاءات في المجال.
· عقدت لقاءات مع التنظيمات الشبيبية و النسائية بغية وضع الترتيبات لعقد مؤتمريهما.
نظمنا لقاءات تنظيمية و تعبوية في 40 نقطة تنظيمية، تمهيدا للهيكلة المحلية في أفق الهيكلة الجهوية في الجهات التي نضجت بها الشروط؛ في هذا السياق نسجل:
1. حضور عدد وازن من المناضلين على العموم؛
2. نقاش مثمر مفيد وهادف يؤكد الالتفاف الواسع على مشروع إعادة بناء اليسار.
3. ضرورة  التواصل مع المحيط والاستمرار في الانفتاح، وهو ما يتطلب من المناضلين و المناضلات على المستوى المحلي بذل الجهد، من خلال فتح نقاش مع الفعاليات الديمقراطية على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني؛
4.  يواصل الرفاق و الرفيقات الذين أشرفوا على تأطير الجموع التنظيمية الاستمرار في التواصل مع اللجان المحلية، لتسريع وتيرة التبطيق حتى تتم عملية الهيكلة المحلية في الزمن المحدد لانطلاقها بعد انعقاد المجلس الوطني في دورته الثانية؛
5. التوصل  بالعديد من طلبات  الانخراط عبر البوابة الالكترونية للحز ب وسيمد المكتب السياسي الفروع الحزبية بهذه الطلبات للحسم فيها.
· اشرف المكتب السياسي على الاجتماع  الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر شبيبات الحزب 
· أصدر المكتب السياسي بلاغا تنديديا بخصوص ما يتعرض له مناضلي و مناضلات الحزب بالعديد من الجماعات، نظرا للدور الذي يقومون به لمحاربة الفساد و سوء التدبير.
· ساهمنا في لقاء الجبهة المغربية لدعم الشعب الفلسطيني و ضد التطبيع المنعقد يوم 7 ماي 2023.
· اصدر المكتب السياسي نداءا يدعو فيها الى المشاركة في الوقفات الاحتحاحية للجبه الاجتماعية ، و المسيرات الإقليمية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل .
أفاق العمل المستقبلية
 إننا إذ نسجل في هذه الفترة أن العمل يسير بسلاسة سواء على مستوى السكرتارية أو المكتب السياسي، و يتميز بالتفاعل الايجابي بين الأعضاء، فإننا نتطلع على مستوى العمل المستقبلي إلى:
1. على المستوى السياسي
· طرح موضوع  الدستور والإصلاحات السياسية و المؤسساتية.
· تفعيل مخرجات الندوة حول مدونة الأسرة المزمع تنظيمها بتاريخ 20 ماي الجاري.
· إطلاق مبادرة و طنية حول الفساد الذي أصبح ينخر السياسة و الاقتصاد و الإدارة.
· دعم كل المبادرات حول الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و الغلاء؛ ومنها المشاركة في المسيرة الوطنيةللكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 04 يونيو واليوم الوطني للاحتجاج المقرر من طرف الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 20 يونيو.
2 على المستوى التنظيمي
1. الهيكلة المحلية و  الجهوية  و القطاعية بنفس السلاسة، و بنفس الروح التوافقية التي تشتغل بها الأجهزة  القيادية.
1. الانفتاح على فعاليات ديمقراطية من خلال ما نقترحه من داخل اللجان الموضوعاتية، و الإنصات للملاحظات التي تأتينا من خارج جسمنا التنظيمي. 
1. تقوية تواصلنا الداخلي.
1. تنظيم الندوة الوطنية حول التنظيم، لتساهم مخرجاتها في تقوية البناء الحزبي في أفق عقد المؤتمر الأول.
1. عقد مؤتمري التنظيم الشبابي و النسائي  ولقد حددت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب شهر  أكتوبر لعقد مؤتمرهم.
1. إعداد خريطتنا التنظيمية تمكننا من عقد المؤتمر الأول للحزب بنجاح.
1. افتتاح  مقر الدار البيضاء ووضع برنامج ثقافي وإشعاعي لاستغلاله.
1. شراء مقر بالرباط و وضع برنامج لشراء مقرات في عواصم الجهات. 
 أملنا كبير في الإجابة على هذه الانتظارات و التحديات سواء المتعلقة بأسئلة محيطنا، أو تلك المرتبطة بوضعنا الداخلي، و التي تتطلب  جهدا جماعيا  على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني مع الشكر للجميع.
 المكتب السياسي: 13 ماس 2023
